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 الأسعار الخاطئ فيلتدخل الحكومي .. مثالا لالمولدات الأهلية

 

 لإنتاجاقتصاد السوق ان المنتج رشيد وعليه فان اصحاب المولدات الاهلية الذين اقاموا مشاريعهم في يفترض 

وبيع سلعة اسمها)الكهرباء( بعد ان فشلت الحكومات منذ منتصف الثمانينات في القررن المايري الرلا الان مرن 

واذا ررران المنررتج رشرريد فانرره قررد در  السرروق مررن  يرر  عرردد  ،ترروفير رهربرراء تقابررب الملررم المتنررامي عليهررا

المشتررين وسعر الامبير ورلفة المدخلات رالوقود والادوات الا تياطية ورلف الصيانة وغيرها بالشكب الذي 

الرردعم الترري تقرردمها  مفاصرربتي مررن بعرر  أيجعررب تحليررب )الكلفررة دالعاعررد( يجعلرره امررا رابحررا ربرر  ا تكرراري مترر

او  ،عاعرد المرن م ااو انه في مر لة الرب  الاقتصادي الذي يغمي الكلرف ااعرد لوقود او غيره،سواء ل الحكومة

وبخرلا  ذلر   ،عللا امب ان يستعيد المبادرة ويتحول اللا راب في الامد القصير انه في مر لة )اقب الخساعر( 

مرن السروق مخترارا  فانه يضمر للخروج مرن السروق، فمثلمرا دخرب للسروق مخترارا بقرراره لره الحر  ان يخررج

السوق( ولا توجد قوى تستميع منعه من التصرر  بحقره واللا بقراره وف  مبدا )  رية الدخول والخروج من 

مدخراتره مرن  ممتلكاتره او يفقرديخسرر را  مالره وربمرا ،  ترلا ن تجبره عللا استمرار الانتاج بخسارةأر ،هذا

 ،وقضيضها من انتاج الكهرباء وايصالها للجمهوراجب تزويد النا  بالكهرباء التي عجزت الحكومات بقضها 

يردفع عنهرا من وظاعف الدولة وهذه الخدمرة هري مرن الخردمات العامرة التري  هي بالأسا رغم ان هذه الوظيفة 

، وصررنا ولكن فشب الحكومات في هذا الملرف هرو الرذي جعرب القمراا الخراى يتروللا المبرادرة ثمن،الجمهور 

مرات حليرات ومعردات وشربكة نقرب الكهربراء وموآهرباء بكب ما لديها من اسراطيب الان امام واقع ان واارة الك

 وبمردراءهاالرف موظرف  200توليد الكهرباء ومحمات نقب الماقة والوقود ومؤسساتها التي تحروي ارثرر مرن 

العررامين واسرراطيب سررياراتهم ومكرراتبهم وسرركرتيراتهم الجمرريلات والقبيحررات والا  المتعاقرردين معهررم للجبايررة 

رهربرراء ، فرري  ررين ينررتج اصررحاب المولرردات تجهيررز سرراعة او اقررب  12لا تعمرري هررذه الررواارة سرروى  ،الهزيلررة

البداعيررة وخزانرراتهم البدايررة ووسرراعب التبريررد البداعيررة لمولررداتهم واسرراليم الصرريانة البداعيررة  بوسرراعلهمالاهليررة 

وبالدشداشررة والبايسرركب  وللأهرراليواصرروات المولرردات المقرفررة ومررداخنها الملوثررة وامارنهررا المزا مررة للمررارة 

 .واارة الكهرباء ات تجهيز ارثر منينتجون ساع

مسؤولين في الدولة لا يفقهون شيئا في اقتصراد السروق ويمارسرون اسراليم  وفي ظب هذه الاجواء يخرج علينا

 ،الكهربراء بسرعر محردد لأمبيررشعبوية انتخابية معروفة بحجة الحرى عللا المواطنين يفريرون اسرعار بيرع 

 عيالجزالاقتصاد وما ادراك ما السعر المحدد وما يحمله من مشارب وتفاعلات لمتغيرات اقتصادية تنمل  من 

بمقردار الردعم الرذي تروفره مرن  للأمبيررللا الكلي ، قد يكون من    الدولة ان تمالم بخفر  اسرعار التجهيرز ا

ات ولرم يكرن مدروسرا المولرد لأصرحابخصيصرا  يأتيالمولدات ولكن هذا الدعم لم  لأصحابمدخلات الانتاج 
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و  رب مولدة وفي رب منمقة لة ل رلدات ليحكم بشكب منمقي و الة بحابالمستوى الذي ين م اقتصاديات المو

ريرف يمرار  التلفراا رنرت اشراهد وقد الامر الذي ولد اامة  قيقية  ،)التجارية(ةمن  ي   سابات الكلفة العاعد

يوما  2026د9د1المنتجين  قهم القانوني في الاعتراض عللا التدخب الحكومي في التسعيرة عندما  ددوا يوم 

هو بالحقيقة لا يمكن تسميته بالأيراب الا بقدر وجرود اتفراق بيرنهم للتوقف عن الانتاج والخروج من السوق و

هرو توقرف عرن الانتراج لان عواعردهم غيرر مجديرة  بالأسرا وانما هرو  نقابة المولدات الاهلية تن مهعللا شكب 

وذهبروا بأنفسرهم الرلا  هممولدات اطفئو مبمريقة  ضارية اذ انهقانوني  الوظهر استنكارهم لتدخب الحكومة غير

فرري  ررال اطفرراء )مثررالا( ليسررلموا انفسررهم للسررلمة الترري رانررت تهررددهم بالاعتقررال  مررررز شرررطة بغررداد الجديرردة

 .والقصة برمتها غير قانونيةمولداتهم 

 غليظة:العصى البالسياسات الاقتصادية لا ب يكون ضبط الأسعار في الاقتصاد

 

الموروثة من البوليسية  بع  العقلياتعندها رانت  2026د2د10في رتبت لرعيس الواراء تحت هذا العنوان 

و ينها اردت ان اقنع الحكومة  سواقفي الا بالأسعارالن ام الاشتراري تمار  اجراءات غير قانونية للتحكم 

 لأيلا اي جهة تستميع تحديد سعر التواان غير صحي  وانه لا الحكومة ولويع سعر محدد بان تدخلها 

نقمة التي هي اقوى من رب سلمان  (قوى العرض والملم)ذل  من اختصاى السوق تحدده سلعة رون 

وعل  الرعيس في  ينها  ،را  السمر، و اولت رعادتي ترريز المفاهيم الاقتصادية لجهات غير مختصة

وادعاء  الا ان الجهات المعنية لم تفهم ولم تتعامب بب ررزت رعادتها عللا سرد مهامتها ،للعمب بها بالإيجاب

، الوطنية والحرى عللا الفقراء وغيرها من الخزعبلات التي تستخدم للتنصب من العمب العلمي السليم 

 .وتناول المويوا

 : أولا: التدخل البوليسي

 

 ي  أود التنويه إللا إن هنال  جهات أمنية معنية تمار  )رما ظهرر فري الأعرلام( ممارسرات صرارمة لضرب  

انجااا( وهذا غير ممكن في اقتصاد السوق لان أي تردخب بوليسري للسريمرة علرلا الأسرعار الأسعار )ويعدوها 

 بما فيها )سعر صر  الدولار( سيؤدي  تما إللا نتاعج عكسية وذل  للأسباب الآتية :

سب  لي ونصرحت مررارا لحكومرات سرابقة بران أي تعامرب بوليسري مرع السروق سرو  يرؤدي إلرلا تفراقم  .1

الإصرار عللا الإجراء  صب ذل  بالفعب  ي  ارتفعت الأسرعار أرثرر ولرم  المشكلة وليس  لها، ومع

 تنخف  .



 

 4  

إن التدخب البوليسي أي )إجبار الباعع للبيرع بسرعر محردد( ونحرن أصرلا فري اقتصراد السروق لريس لردينا   .2

)سرعر محرردد( ررري نحاسرم البرراععين للالتررزام برره رمرا فرري الاقتصرراد المخمرر  مررزيرا الررذي يكررون فيرره    

مررزي لتحديد الأسعار لجميع السلع والخدمات ( وفقا للتحكم المررزي بحجم العررض و جرم )جهاا 

الملم ووجود دعم  كومي ربير لجميع الأسعار يعمي الح  للحكومة بان تحدد الأسعار لتررى نتراعج 

 الدعم تصب للمستهل  ، ومع ذل  لم تكن تل  السياسات ناجحة بدليب ظهور )الموابير المويلرة لشرراء

السلع المدعومة في الأن مة المررزية( ورغم قدرة الحكومات الدرتاتورية عللا قمع الملم الكلي إللا 

 المستوى المرغوب الذي يعادل العرض الكلي ، ومع ذل  ت هر الأسواق السوداء.

تحديررد الأسررعار والمعاقبررة علررلا البيررع بهررا فرري اقتصرراد السرروق سرريلغي  سررابات )الكلفررة دالعاعررد( الترري  .3

ض إن يمارسها جميع العاملين في السوق، لان المنتج رشيد يسعلا لتع ريم عواعرده والبراعع رشريد يفتر

يسعلا لتع يم ربحه والمستهل  رشيد يسعلا لتع يم منفعته من مشرترياته، والتع ريم لا يرأتي مرن رفرع 

ويرع  الأسعار وإنما من مقدار ما يستميع بيعه منافسا غيرره مرن أصرحاب السرلع المشرابهة، فمرا قيمرة

سعر عالي وقد قاطعه المشترين وتحولوا إللا باعع آخر اقب سعرا ، عليره فران )آليرة السروق ( سرتتمكن 

عاجلا أو آجلا من العودة إللا السعر التوااني ، والسعر التوااني في اقتصاد السوق ليس السعر الذي 

الذي تحردده قروى العررض  تحدده الحكومة ولا السعر الذي ران ساعدا قبب فترة امنية ، إنما هو السعر

والملم في أي لح ة امنية عندما تلتقي إرادة الباععين وإرادة المشترين في سعر معين تعقد به صفقة 

 البيع.

إن أي يغ  بوليسي عللا السوق سيؤدي إللا هروب جزء من العرض ليلتقي بجزء من الملم خارج  .4

يرغبون البيع بسعر أعللا والجرزء مرن السوق أي في )السوق السوداء( رون هذا الجزء من العاريين 

المالبين لديهم استعداد للشراء بسعر أعللا فيكون تلاقي الإرادتين في السروق السروداء سرببا فري اختفراء 

جزء من العررض الرذي رران يبراا بالسرعر المروااي السراعد )رمرا هرو  رال سرعر الردولار( الأمرر الرذي 

جراء الحكومي ليس  قيقي وإنما بوليسري واسرتجابة ينعكس في ارتفاا السعر الموااي للدولار لان الإ

 السوق للبوليسيات بالمعكو  عادة.

أسعار سلع معينة أو   إن قمع الأسعار سو  يضلب المستثمرين الجدد الداخلين للسوق ذل  إن ارتفاا  .5

ذه أنشمة معينة هي المؤشر الأهم لدى المستثمرين والمنتجين عند دراستهم للسوق للولوج إللا إنتاج ه

السلع وجني الأرباح وتحقير  الررواج الاقتصرادي وبخرلا  ذلر  سرو  لرن يتكيرف الاقتصراد ل راهرة 

 التضخم ليتحول من اقتصاد مستورد إللا اقتصاد منتج.
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 ثانيا: التدخل التصحيحي الذي يفترض أن تمارسه الحكومة:

 

ناجمررة عررن هررو الترردخب الررذي يفترررض أن يعررالج السرربم الحقيقرري أي عنرردما تكررون هنالرر  فجرروة  .1

ارتفاا الملم عللا العرض لسلعة ما فحتمرا وأبردا سرتنعكس فري ارتفراا سرعر السرلعة والردولار 

هو الآخر ينمب  عليه نفس السلوك. الإجراء الحقيقي هو في ردم الفجوة أما بخفر  الملرم أو 

 بزيادة العرض للعودة إللا سعر التواان.

ر مردعوم فيره هرامب ربر  لمرن يحصرب لأن سعر الدولار بالأسا  ليس سعر ترواان وإنمرا سرع .2

عليه بالسعر الرسمي المدعوم فان الحب يكمن في التخلي التردريجي عرن الردعم لحرين الوصرول 

 مستقبلا إللا السعر الذي تحدده قوى العرض والملم أي )السعر الحقيقي(.

ي يمكن للحكومة من خلال مجساتها الإ صاعية التأثير في أسعار بع  السرلع وخاصرة تلر  التر .3

تمس  ياة الشراع  الهشة من خلال ايادة عرض السلع ،  ي  إن مسرؤولية واارة التجرارة ان 

تررديم خررزين اسررتراتيجي مررن السررلع الأساسررية ولغرررض تجديررد الخررزين دوريررا تترردخب باععررة فرري 

أسررعار الجملررة لهررذه السررلع ويررزداد عريررها وتترررك لقرروى السرروق مررن خررلال المنافسررة خفرر  

 الأسعار تلقاعيا.

مكن التجار نقب جزء أو رب العمء الضرريبي النراجم عرن ارتفراا التعريفرة الكمرر ريرة إلرلا سيت .4

المسرتهل  )بحسررم نروا السررلعة يررورية أم رماليررة( وهرو أمررر مرغروب لان ارتفرراا الأسررعار 

سررريحفز المنتجرررين لإ رررلال المنرررتج المحلررري محرررب الاسرررتيرادات وتتحقررر  برررذل  غايرررة تنويرررع 

نتجين الراغبين في دخول السوق وهنا سيكون اثر التضخم هو اثر الاقتصاد،ومن  تسهيلات للم

 تنموي لا يتحق  هذا الأثر إذا تم قمع الأسعار بوليسيا.

يرورة التخلص من المصملحات التي رانت ساعدة في الاقتصاد الاشتراري المخمر  مررزيرا  .5

لرة بعردم  صرول من قبيب )يرعا  النفرو ، المتلاعبرين بالأسرعار، وغيرهرا( لان المنافسرة رفي

تل  النعروت ، وترريرز الحكومرة علرلا منرع الا تكرار مرن خرلال منرع ظهرور البرؤر الا تكاريرة 

الناجمررة عررن المفايرررلات ومررن  الترررراخيص للرربع  و جبهرررا عررن الررربع  الأخررر واعتمررراد 

 المعيارية والحيادية بين القماعين العام والخاى.
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 الخلاصة:

فري مجرال عردم التردخب  العلمريالاقتصرادي  رايالبراامة مولدات الكهرباء سرببها عردم الاخرذ  .1

  .البوليسي لتحديد الاسعار

يفتررض إن يكـرـون  ير  ومجرالات توجيههرا لابد من اعادة الن ر بهروامب الردعم الحكرومي  .2

الدعم الحكـــومي متناس  مع بيئــة الإعمـــال من  يــــ  ،) معدلات الفساد ، الروتين القاتب 

، ليس في مجال الوقود  إجراءات التراخيص ،غيرها( الخدمات العامة،،سهولة الوصول إللا 

دعرم الحنمرة فري العرراق يصرب إلرلا الفررلاح مرا تفسرير ان يكرون وإلا برب فري جميرع الانشرمة، 

لان الفاسدين فري السرايلوات يضريقون علرلا  الأورراني أرثر مما يصب للفلاح العراقي ،لماذا؟

م الصرفقات ولرم يكتفروا برالمنتج المحلري مرن الحنمرة برب الفلاح لصال  التاجر الرذي ابررم معهر

يسررتوردوا مررن اوررانيررا ويبيعرروا لسررايلولات الدولررة فررااداد الملررم علررلا الحنمررة الاوررانيررة 

وتشجع الفلاح الاورراني في ظب اذلال للفلاح العراقري الرذي ياتيره الموسرم الترالي ولااال لرم 

 .يستلم  قوقه المالية

لأن لكرب مردعوم أجندتره وطريقرة تع ريم  لجميع بلا تمايز، وهرذا خمرأ،دعم الوقود يشمب اان  .3

يرذهم بهرا الرلا إربا ه ،فأي شا نة أو مرربة تستميع تعبئرة الوقرود بالكميرات والمررات التري 

فلماذا الوقود لمولدات الكهرباء يكون محدد لمرة وا دة فري الشرهر  يوم،رب في محمة الوقود 

وهو عادة لا يتناسم طرديا مع ساعات التشغيب ، ي  سمعت إ دى أصحاب المولدات يقول 

يضرمر إلرلا ممرا إلف لتر( في الشهر  22الف لتر( في الشهر فيمـــا اصــر  )8لدي  صة )

 ت هر طالما هنال  دعم. شراء النقص من السوق السوداء التي لابد إن

وفقا لحسابات )الكلفة د العاعد( يتخذ إي منتج بما فيهم أصحاب المولدات قرار الاسرتمرار فري  .4

وليس من    أي سرلمة اجبرار القمراا الخراى علرلا الاسرتمرار بالانتراج الإنتاج أم التوقف، 

ة في ايادة وهو خاسر، وانما من واجم الحكومة ان تخل  ظرو  عمب في القماعات الراغب

الانتاج فيها من خلال السياسات الاقتصادية السليمة تكون رفيلة بخل  فررى مربحرة وجاذبرة 

  للقماا الخاى.

ريررف يمكررن فرري ظررب الصررورة المجحفررة الترري اظهرهررا البحرر  ان تعفررلا واارة الكهربرراء مررن  .5

الضراعم فيما تفرض يراعم عللا اصرحاب المولردات )القمراا الخراى( ورلاهمرا و ردات 

 ير  يعفرلا )وفقا لقرانون الشرررات العامرة التابعرة لرواارة الكهربراء( الكهرباء  لإنتاجانتاجية 
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عملاقة من المواانة العامة فيما لا يعفلا المنتج الذي لريس لديره  المنتج الذي يبتلع مخصصات

  ء ،  ي  ينمب  علينا المثب العربي )أ  شفا وسوء ريلا(، ول  الله يا عراق. شي
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   عن الكاتب:
 

الاقتصادية للشؤون الوزراء رئيس مستشار العنبكي محمد عبدالحسين الدكتور الاستاذ   
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 :عن الشبكة

  
راقيين اللا التأسيس لمرجعية اقتصادية في العراق تعمب عللا اعماء الاولوية تهد  شبكة الاقتصاديين الع

للاقتصاد قبب السياسة وتنشر الثقافة الاقتصادية بين افراد المبقة السياسية خاصة وأفراد المجتمع العراقي 

عراقي يمكنها من خمابا اقتصاديا علميا وساعية اللا موقعا  مؤثرا  في الرأي العام والمجتمع ال متبنيّة عامة  

  .إيصال رلمتها اللا صا م القرار السياسي والتأثير عللا قرارات السياسة الاقتصادية

  

  :ملا  ة

 

لا تعبر الآراء الواردة في الإصدار بالضرورة عن آراء أو اتجاهات تتباها الشبكة، وانما تعبر عن رأي -

  راتبها.
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